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Ref
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19991006
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227/94

Type de décision
Arrêt

Chambre
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Abstract

Thème
Notification, Procédure Civile

Mots clés
Nullité de la procédure, Citation de l'adversaire à une
fausse adresse, Atteinte aux droits de la défense

Base légale
Article(s) : 38-39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du
11 ramadan 1394 (28 septembre 1974)
approuvant le texte du code de procédure civile
(CPC)

Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس
الأعل | Année : 2007 | Page : 212

Résumé en français

Faire citer un adversaire à une adresse erronnée ne permettant pas au plaideur de comparître constitue
un atteinte au droits de la défense et à l'obligation d'ester de bonne foi. Doit être cassé l'arrêt qui écarte
cette exception .

Résumé en arabe

عنوان غير حقيق بحسن نية . خرق حق الدفاع . توجيه الدعوى ف وجوب التقاض . اقامة الدعوى ‐ الادلاء بعنوان غير حقيق
للمدع عليه لحرمانه من درجة للتقاض يتناف مع قواعد حسن النية عند التقاض وفق احام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية
وان الدفع بذلك له علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع ويعتبر جوهريا. عدم اعتبار هذا الدفع من طرف المحمة يعتبر خرقا لقواعد

المسطرة المدنية المتعلقة بوجوب احترام مبدا الوجاهية.
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Texte intégral

قرار عدد 1375 ‐ بتاريخ 6/10/99 ‐ الملف التجاري عدد 227/94 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء عل طلب
النقض المقدم من السيد اربع عمر بتاريخ 13/1/94 بواسطة دفاعه الاساتذة الريسون  ‐  كنون ‐ ابقيو ( محامين بطنجة) ف مواجهة
القرار الصادر عن محمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 15/4/92 ف الملف عدد : 256/91/5. وبناء عل مذكرة الجواب المدل بها من
المطلوب بواسطة دفاعه الاستاذ السملال  ‐ محام بطنجة ‐ المودعة بتاريخ 7/6/95 والرامية ال الحم بعدم قبول الطلب شلا
ورفضه موضوعا. لن حيث ان المطلوبة لم تبين وجه اختلاف البنك الشعب للشمال بطنجة عن البنك الشعب بطنجة رغم ان الوثائق
فالة الاول والثانللشمال بطنجة كعقدي ال للدعوى منها ما بين الطالب والبنك الشعب بها من  طرفه  صحبة  المقال الافتتاح المدل
ون معه الدفع علاصل تجاري مما ي بطنجة  كتفصيلية تجديد تسجيل امتياز رهن حيازي عل  ومنها  ما  هو  باسم  البنك  الشعب
غير اساس . حيث يتجل من اوراق الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب ف النقض تقدم بتاريخ 30/11/87 بدعوى يعرض  فيها 
انه  دائن  بمبلغ  اجمال قدره 606.399.36 درهما يمثل استحقاقات قرض متوسط المدى والحساب المدين وفوائد التاخير ف مواجهة
شركة : صاطسو "  الت  اتفقت  معه  عل فتح قرض عل حساب جار مضمون برهن اصلها التجاري بتاريخ 22/9/81 ف حدود
مبلغ خمسمائة الف درهم وان  الطالب قدم  ضمانة اداء الدين ف حدود مبلغ مائة وخمسين الف درهم ثم ف حدود مبلغ ثلاثمائة
وخمسين الف درهم،  لذلك التمس المدع الحم عل المدع عليهما بادائهما بالتضامن المبلغ المذكور مع فائدته البنية بسعر %12
حين التنفيذ وغرامة اتفاقية بسعر 10% من اصل  الدين  والصائر  ومبلغ ستين الف درهم كتعويض والاكراه البدن من 25/10/87 ال
ف الاقص، وبعد الاجراءات والامر بخبرة حسابية اصدرت المحمة الابتدائية بطنجة حما بتاريخ 27/10/87 قض عل المدع عليهما
بالتضامن بادائهما للمطلوب مبلغ 423.030,18 درهما مع الفائدة البنية بسعر 12% عن 15/9/86 مع  غرامة  عقدية  بسعر 10% من
المبلغ المحوم به وتحديد الاكراه البدن ف الادن بالنسبة للطالب ورفض الباق من الطلب، تم تاييده بمقتض القرار المطعون فيه.
فيما يهم الوسيلة الاول المؤسسة عل خرق قواعد المسطرة المدنية الفصلين 5-39 انعدام التعليل. ذلك ان الطالب تمسك استئنافيا بان
المطلوب ادل بسوء نية، خرقا لمقتض الفصل الخامس من ق م م بعنوان غير  صحيح  للطاعن  ليحرمه  من ابداء اوجه دفاعه كما
تمسك بخرق الحم الابتدائ لاحام الفصل 39 من ق م م عندما لم توجه المحمة استدعاء جديدا للطالب بالبريد المضمون  قبل 
تعيين قيم ف حقه حارمة اياه من فرصة حضوره امام المحمة للدفاع عن نفسه، والقرار المطعون فيه وان  تعرض للدفعين الا ان تعليله
ات ناقصا لان نشر الدعوى امام محمة الاستئناف لا ينف كون الطالب قد حرم من مرحلة  مراحل  التقاض  ابتدائيا  ولا يوجد 
بالملف ما  يفيد  توجيه  الاستدعاء  بالبريد المضمون عندما لم يعثر عليه ف العنوان الوارد ف المقال، فيون القرار قد صدر خرقا
لمقتضيات الفصلين 5-39  من   ق م م   ناقص التعليل موازي لانعدامه وحريا بالنقض. حيث تبين من مقال الدعوى ان المطلوب
التمس استدعاء الطالب ف العنوان الائن بتجزئة باسوقال فلوري ‐ طنجة‐  الذي  نازع  فيه عل  اعتباره مجرد عنوان خيال له،
والقصد منه حرمانه من مرحلة للتقاض، وهو ما انره المطلوب بدعوى  ان  العنوان  المذكور  صحيح  ومستمد  من  البيانات
المحصل عليها عند التوقيع عل عقدي القرض والفالة، والقرار المطعون فيه الذي رد عل ما اثير ف هذا الشان بالقول "  ان تغيير
العنوان لا يشل دفعا جوهريا عل الموضوع" دون ان يبحث من خلال اوراق الدعوى ف صحة الدفع القائل بتعمد ادلاء المطلوب
بعنوان غير حقيق لحرمانه من درجة للتقاض، ومدى علاقة ذلك بوجوب مراعاة قواعد حسن النية عند التقاض وفق احام الفصل
الخامس من  ق م م وف حين ان هذا الدفع يعتبر جوهريا وله علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع خلافا لما ورد ف القرار المطعون فيه،
مشوبا  بخرق  قواعد  المسطرة  المدنية  المتعلق  بوجوب احترام مبدا الوجاهية، وعرضة للنقض . لهذه الاسباب قض  ون قد اتي
المجلس الاعل بنقض القرار الصادر عن محمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 15/4/92  ف الملف المدن 256/91/5 وباحالة الملف من
جديد عل نفس المحمة للبت فيه وه مونة من هيئة اخرى وتحميل الصائر للمطلوب. كما قرر اثبات حمه هذا بسجلات محمة
الاستئناف المذكورة اثر الحم المطعون فيه او بطرته . وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة
الجلسات العادية بالمجلس الاعل  بالرباط  وكانت  الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بنان والمستشارين السادة :
عبد اللطيف مشبال مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التلانت وبمحضر المحام العام السيد المعلم العلوي
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وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
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